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  :تمهید

لیة من بیوع وإجارات شُرعت العقود في الإسلام لتحقیق مصالح العباد، ومنها عقود المعاملات الما

ق المصلحة بها وشركات؛ ومن عقود الشركات التي أباحها الإسلام شركة المضاربة أو القِراض؛ ویظهر تحقُّ 

 فیمن یكون له مال ویرغب في استثماره غیر أنه عاجز عن ذلك، بینما یوجد طرف آخر تكون عنده كفاءةٌ 

اقد الطرفان ویشتركان بعقد المضاربة، الطرف الأول بما یدفعه أنه لا یتوفر لدیه المال، فیتع لاستثمار المال إلا

، والطرف الثاني بما یبذله من جهده في استثمار ذلك "المقارِض"و" المضارِب"و" المال ربّ "دعى من ماله ویُ 

  ".المقارَض"و" المضارَب"و" العامِل"المال ویدعى 

هي لعقد المضاربة، وهي المضاربة بالعروض، و حدى المسائل الجزئیة دراسة فقهیة لإویتناول هذا البحث 

مقارن بین المذهبین الإباضي والمالكي، قصد الخروج بتصور واضح استقرائي بمنهج  ل،تتفرع من ركن رأس الما

  .عن رأي فقهاء المذهبین في المسألة

حمد بن لمؤلفه أم" شرح النیل"كتاب  :هي بالخصوصوالتي للمذهب الإباضي مصادر الأساسیة الیعتمد و 

ة المدرسة لكونه خاتمة التصانیف الفقهیة الموسوعیة المقارنة في دائر ) م1914/هـ1332:ت(یوسف اطفیش 

للشماخي  "الإیضاح"، و)ه5ق(لأشیاخ ا دیوانتراث الفقهي الذي سبقه زمنیا، كلاالإباضیة، ولاستیعابه 

  .، وغیرها)م1808/هـ1223:ت( "النیل"للثمیني صاحب  "التاج"، و)م1389/هـ792:ت(

شرح موطأ الإمام  "المنتقى"بالخصوص أما المصادر الفقهیة للمذهب المالكي المعتمدة في البحث فهي 

للمواق  "التاج والإكلیل"، وشروح مختصر الشیخ خلیل، لا سیما )م1081/هـ474:ت(مالك للباجي 

 شللشیخ علی "منح الجلیل"، و)م1547/هـ954:ت(للحطاب  "مواهب الجلیل"، و)م1491/هـ897:ت(

 ابن أبي زید القیرواني للنفراوي على رسالة" الفواكه الدواني"وكذا ، )م1881/هـ1299:ت(

  .، وغیرها)م1713/هـ1125:ت(

  ومشروعیتهاتعریفها المضاربة 

  :في أنواع الشركة مدخل

، )الأبدان( ي الأعمالالشركة في عقود المعاملات أنواع متعددة، أساسها الاشتراك إما في الأموال، أو ف

  .، أو بأكثر من جانب واحد، وشرطها اقتسام الربح)الذمم(أو في الوجوه 

 :والمشهور منها هذه الأنواع

 .بین الفقهاء الاشتراك في العمل وفي أجرته، وهي مختلف فیهاوتكون ب: شركة الأبدان/ 1

، بلا )ذمة الضمان(لشركاء على أساس الوجاهة وسمعة ا الاشتراك في العمل التجاريب وتكون: شركة الوجوه/2

 .مال ولا صنعة، وهي مختلف فیها

الاشتراك بالتساوي في المال والعمل وما یكون منهما من غنم وغرم، وتكون ب: )عمل+مال( شركة المفاوضة/ 3

رِیكَیْنِ وَكِیلٌ عَنْ الآْخَرِ فِیمَا یَجِبُ لَ (وهي من تفویضِ كلٍ الآخرَ وكالةً وكفالةً  وَكَفِیلٌ عَنْهُ فِیمَا ، هُ كلٌّ مِنْ الشَّ

 .، وهي مختلف فیها)یَجِبُ عَلَیْهِ 
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 . الاشتراك بالتساوي في المال والعمل وما یكون منهما من غنم وغرموتكون ب: )عمل+مال( شركة العنان/ 4

وهي  وتكون باشتراك طرف بالمال وآخر بالعمل وما یكون منهما من ربح،: )عمل+مال( شركة المضاربة/ 5

  .لى جوازهامجمع ع

  :قِسْمَینِ  باعتبار ما تنعقد به إلى وقد صنّف الشیخ اطفیش أنواع الشركات

  ٍشِرْكَة اخْتِیَار.  

  ٍشِرْكَة جَبْر.  

  :ثَلاَثَة أَقْسَامٍ إلى الاِخْتِیَارِ  ةشِرْكَ تنقسم وَ 

  .شِرْكةُ أَبْدَانٍ  .1

  .شِرْكةُ وُجُوهٍ  .2

  .شِرْكةُ أَمْوَالٍ  .3

  :أَقْسَامٍ  ثَلاَثَة نقسم إلىبدورها ت الأَْمْوَالِ  كةوَشِرْ 

  .شِرْكةُ مُفَاوَضَةٍ  .1

  .شِرْكةُ عِنَانٍ  .2

  .شِرْكةُ مُضَارَبَةٍ  .3

  .1والمالكیة هَا عِنْدَ الإباضیةعَلَى جواز الثَّلاَثَةُ مُتَّفَقٌ  هذهوَ 

  :تعریف المضاربة-1

یَضْرِبُونَ فِي  وَآخَرُونَ {: مشتقة من الضرب في الأرض، وهو قطعها بالسفر، قال تعالى: المضاربة لغة

  .2}هللالأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ 

وَقیل إنها مِنْ قبیل تَضَارُبِ رب المال والعامل فِي ، وقیل إنها مُشْتَقَّةٌ مِنْ ضَرْبِ الآْرَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ 

بْحِ مُنَازَعَةً عَلَ ، الرِّبْحِ    .3یْهِ یَعْنِي ضَرْب بَعْضِهِمَا بَعْضًا فِي شَأْنِ الرِّ

ركة    .4وهي لغة أهل الحجاز" القِراض"لغة أهل العراق، كما تدعى " المضاربة"وتسمیة هذه الشِّ

بل القرض أي القطع، لأن المالك یقطع للعامل قطعة من ماله یتصرف فیها وتسمیتها قراضا مأخوذ من قِ 

  .5وقطعة من ربحه بعد عمله

اعِرَانِ إذَا تَسَاوَیَا فِیمَا أَنْشَدَاهُ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْعَامِلَ وَرَبَّ الْمَالِ تَقَارَ : یُقَالُ ، مِنْ الْمُسَاوَاةِ : وَقِیلَ  ضَ الشَّ

  .1یَعْنِي غَالِبًا ،تَسَاوَیَا فِي الرِّبْحِ 

                                                             

القوانین ابن جزي، محمد بن أحمد،  .، دار الإرشاد، جدة، السعودیة10/303، شرح النیلاطفیش، امحمد بن یوسف،  -1

  .لبنان ، دار القلم، بیروت،186، الفقهیة

   .20: المزمل -2

  .، نقلا عن كتاب التاج لعبد العزیز الثمیني صاحب النیل10/306، شرح النیلاطفیش،  -3

 .186، القوانین الفقهیةابن جزي،  -4

 .، دار إحیاء الكتب العربیة517/ 3، حاشیة على الشرح الكبیرالدسوقي، محمد بن أحمد،  -  5
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اتفاقٌ على إعطاءِ نقدٍ لتجرٍ بجزءٍ من ": في الاصطلاح الشرعي هيعند فقهاء الإباضیة والمضاربة 

   .2"ربحٍ 

هي أن یعطي الرجل للرجل المال على أن یتَّجر به على جزء معلوم ": في لازم هذا التعریف الشماخيقال 

  .3"یأخذه العامل من ربح المال، أيِّ جزءٍ ممّا یتفقان علیه

  .4بْحِهِ تَمْكِینُ مَالٍ لِمَنْ یَتَّجِرُ فِیهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِ : ابْن عَرَفَةَ المالكي بِقَوْلِهِ عن ونفس التعریف جاء 

فَها بِقَوْلِهِ  ، فجعلها 5"إجَارَةٌ عَلَى التَّجْرِ بِمَالٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ : "وقریب منه ما ذَكَروا عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ عَرَّ

  .من قبیل الإجارة

مًا بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّ  تَوْكِیل: "تعریف ثالث للمضاربة هو قولهملمالكیة وَل

  .، فجعلها من قبیل الوكالة6"عُلِمَ قَدْرُهُمَا

والجدیر بالملاحظة في تعدد هذه التعاریف هو إبراز المعاني التي تعتري المضاربة، كالإجارة من جانب 

انب أن لة من جأن العامل بمثابة الأجیر في مال رب المضارب لإنمائه بأجرة هي جزء من الربح، وكذا الوكا

  .إنماء ماله ونظر الصلاح له في تكثیره وتثمیرهالعامل موكل من رب المال على 

وآخر تعریفات المالكیة هو أشمل التعاریف، لما یتضمنه من تفاصیل عن صفة المال من كونه نقدا 

  . مضروبا ثم معلوما، وعن الربح أن یكون معلوما

   :مشروعیة المضاربة-2

المالكي في  قال الحطابهیة للإباضیة والمالكیة على أن المضاربة أجیزت بالسنة، تتفق المصادر الفق

جَارَةِ الْمَجْهُولَةِ ... : "عن حكم القراض" مواهب الجلیل" لوَمِنْ ، هُوَ مُسْتثَْنًى مِنْ الإِْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ، فِ بِمَنْفَعَةٍ السَّ

نَّةُ إنَّهُ سُنَّةٌ أَيْ أَبَ : بَعْضِ شُیُوخِنَا نَّةِ الَّتِي یُحَضُّ عَلَى أَمْثاَلِهَا، احَتْهُ السُّ نَّةِ لاَ بِمَعْنَى السُّ   .7"وَالرُّخْصَةُ فِیهِ جَائِزَةٌ بِالسُّ

ِ ) الْمُضَارَبَةِ إجْمَاعًا... سُنَّ جَوَازُ شِرْكَةِ : "(للإباضیة" شرح النیل"وجاء في 
ّ
أَيْ ذُكِرَتْ فِي حَدِیثِ النَّبِي

  ْبِتَتْ فِیهِ وَأُث ، ِ
ّ
بِیعُ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ عَنْ جَابِر بْنِ زَیْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِي ثَلاَثٌ فِیهِنَّ : (قَالَ  رَوَى الرَّ

عِیرِ لِلْبَیْتِ لاَ لِلْبَیْعِ ، الْبَیْعُ إلَى أَجَلٍ : الْبركة . 8"رَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ فِیهِ ضَعْفٌ وَذَكَ "  )وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّ

                                                                                                                                                                                                          

  . عن أبي عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة عن شیخه، نقلا10/306، شرح النیلاطفیش،  -1

  .10/304، شرح النیلاطفیش،  -2

  .4/5، الإیضاحعامر بن علي،  -3

 .، دار الفكر7/319، منح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش، محمد بن أحمد،  - 4

  .، المكتبة العلمیة381: ، صشرح حدود ابن عرفةالرصاع، محمد بن قاسم،  - 5

 .10/301، شرح النیلامحمد بن یوسف اطفیش، . 517/ 3، حاشیة على الشرح الكبیردسوقي، محمد بن أحمد، ال - 6

لاَ أَقُولُ : وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : " وأضاف الحطاب قائلا. ، دار الفكر356/ 5، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل - 7

 سُنَّةٌ انْتَهَى
َ
لَفِ بِمَنْفَعَةٍ یُرَدُّ بِأَنَّهُ لَیْسَ بِمَضْمُونٍ وَكُلُّ سَلَفٍ مَضْمُونٌ : عَرَفَةَ  قَالَ ابْنُ . هِي  مُسْتثَْنَاةٌ مِنْ السَّ

َ
 ".وَقَوْلُ عِیَاضٍ هِي

الحدیث لم یجده الباحث مرویا عن الربیع في مسنده المشهور، ورواه ابن ماجة عن صهیب . 10/300، شرح النیلاطفیش،  - 8

 .لابن عساكر) 4/47" (كنز العمال"وعزاه الهندي في . 2289: باب الشركة والمضاربة، رقمالرومي، 
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المضاربة أصلها أن لا تجوز لجهل الربح، ولكن جازت بالسنة خارجة : "وأكد مؤلفه هذا في موضع آخر بقوله

  .1"عن الأصل، فلا یقاس علیها

عبیدة  ومما یستدل به الإباضیة على جواز المضاربة حدیث الإمام الربیع بن حبیب الذي رواه عن أبي

لا شفعة إلا لشریك ولا رهن إلا بقبض ولا  قِراض (: قال رسول الله  : عن جابر بن زید عن ابن عباس قال 

  .2)إلا بعین

فالسنة هي الدلیل الصریح لجواز المضاربة كما تقدم عن فقهاء المدرستین، وثمة أدلة أخرى تؤكد دلیل 

  :السنة، من ذلك

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة عن {: قَوْل ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ  عموم

لأَِنَّ الْقِرَاضَ تِجَارَةٌ " :قال الشیخ اطفیش }؛وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {: وقوله تعالى}، تراض منكم

  .3"مِنْ التِّجَارَاتِ 

  أنه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط -وهذا من السنة التقریریة–ما روي عن العباس بن عبد المطلب

على صاحبه أن لا یسلك به بحراً ولا ینزل به وادیاً ولا یشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل ذلك فهو 

  . 4فأجازه ضامنٌ، فرُفع شرطُه إلى النبيء 

 عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبضع مال الیتامى في البحر ابة كفعل ما روي موقوفا من عمل الصح

  .5كانوا في حجرها بالقِراض؛ وذكر عن عمر رضي الله عنه أن ذلك جائز

  ُفي كبد  أن لا تجعل مالي: حكیم بن حزام أنه كان یشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة وعمل

 . 6بطن مسیل، فإن فعلت شیئا من ذلك ضمنت مالي رطبة، ولا تحمله في ریح، ولا تنزل به في

 وما روي عن عبد الله وعبید الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهما خرجا في جیش العراق، 

ههنا مال من : البصرة، فرغب في فعل خیر فیهما، فقال فلما رجعا مرا على أبي موسى الأشعري أمیر

المؤمنین  فأسلفاكماه، فتبتعان به من متاع العراق ثم تبیعانه بالمدینة  مال الله أرید أن أبعث به إلى أمیر

: وتوفران رأس المال إلى أمیر المؤمنین ویكون لكما ربحه؛ فلما فعلا كل ذلك، قال عمر رضي الله عنه

منین فأسلفكما؟ أدیا المال ابنا أمیر المؤ : لا، فقال عمر: أكل الجیش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا

یا : أدیاه، فقال رجل من جلساء عمر: یا أمیر المؤمنین لو هلك لضمناه، فقال: فأجابه أحدهما. بحهور 

                                                             

  .10/381، شرح النیل -1

، رقمالجامع الصحیح - 2 بَا وَالاِنْفِسَاخِ وَالْغِشِّ  . 587: ، بَابٌ فِي الرِّ

 .10/307، شرح النیل - 3

  .مقالأخرج ذلك البیهقي والدارقطني والطبراني، وفي إسناده  -4

  .10/302، شرح النیلامحمد اطفیش،  -5

  .10/300، شرح النیل -6
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أمیر المؤمنین لو جعلناه قراضا، فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبید الله 

  . 1نصف ربح المال

  هِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَ وَما رواه بْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ

بْحَ بَیْنَهُمَا  .عُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّ

     أن القِراض كان في الجاهلیة، فأُقر في الإسلام، وعمل به ، وذلك الإجماعدلیل  ،لخدیجة قبل البعثة

، ولا ...ونقلته الكافة عن الكافة وا الأموال في المضاربة، وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم دفع

 .2خلاف في جوازه ولم یُنقل إنكاره من أحد

إجماع صحیح : ، وقال إنه"مراتب الإجماع"وبذلك صرح ابن حزم في كتابه فهذا من أمارات الإجماع، 

  .3ذلك لما جاز  فعلِم به ولم یَنْه عنه،  ولولا مجرد، وقطع بأنه كان معمولا به في زمنه 

 في شرح الموطأ
ّ
سْلاَمِ : "قَالَ الْبَاجِي رُورَةَ دَعَتْ ، وَالْقِرَاضُ هُوَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ فَأُقِرَّ فِي الإِْ لأَِنَّ الضَّ

فِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتنَْمِیَتِهَا بِالتِّجَارَةِ فِیهَا رُورَةِ ...،إلَیْهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى التَّصَرُّ صَ فِیهِ لِهَذِهِ الضَّ وَاسْتُخْرِجَ ، فَرُخِّ

جَارَةِ الْمَجْهُولَةِ  رْكةِ فِي الطَّعَامِ ، بِسَبَبِ هَذِهِ الْعِلَّةِ مِنْ الإِْ صَ مِنْ الْمُسَاقَاةِ وَبَیْعِ الْعَارِیةِ وَالشِّ عَلَى نَحْوِ مَا رُخِّ

ةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ ، وَالتَّوْلِیَةِ فِیهِ  لَفُ وَاتَّبَعَهُمْ عَلَیْهِ ...،هِ بَیْنَ الأُْمَّ حَابَةُ وَالسَّ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ الصَّ

   .4"الْخَلَفُ 

***  

على  وذلك لأنها قیست ومن الفقهاء من یرى أن المضاربة ثبتت بالقیاس، كما یشیر إلیه كلام الباجي أعلاه،

  .المساقاة لحاجة الناس إلیها

لأن من شروط القیاس أن لا یكون حكم الأصل مما ثبت استثناء عن  ،فیه نظرحقیق أن هذا القیاس والت

عن الأصل للجهالة التي فیها،  استثنائي خارج المساقاة نفسها ثبتت مشروعیتها بدلیلف ،5الأصول والقواعد العامة

، "ن القیاس علیه لا یقاسما خرج ع": وفي ذلك یقول العلماء ،6ك فإن القیاس علیها غیر صحیحفیها، ولذل

  .7"ما ثبت على خلاف القیاس فغیره علیه لا یُقاس"وتبلور قولهم هذا قاعدة مستقرة عند الأصولیین أن 

  

  

  

                                                             

  .رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والبیهقي في المعرفة  والدارقطني في سننه -1

  .3/235، شرح الجامع الصحیحالسالمي، عبد الله بن حمید،  -2

  .58-3/57، یث الرافعي الكبیرتلخیص الحبیر في تخریج أحادالعسقلاني، ابن حجر، : ینظر -3

 .10/306، شرح النیلامحمد اطفیش،  .356/ 5، مواهب الجلیلالحطاب،  - 4

 .2002،  9، ط116: ، صأصول الفقه في نسیجه الجدیدالزلمي، مصطفى بن إبراهیم،  - 5

  .10/58، شرح النیلاطفیش،  -6

  .1/150، شرح القواعد الفقهیةالزرقا،  -7
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  ها ومبطلاتهاأركان المضاربة وشروط

  1وشروطها أركان المضاربة-1

مع قاد شركة القراض، اشتغل فقهاء المدرستین ببیان ضرورتها في انع للمضاربة أركان لا تنعقد إلا بها،  

منهم من كان صریحا في حصرها وتعدادها، ومنهم من یؤخذ ذلك تفصیل شروط الصحة المتعلقة بهذه الأركان، 

التي اتفقوا أن القراض لا ینعقد إلا الأركان  تتعلق بها، ومجموعمن سیاق بحثه ومناقشته وتفصیل أحوال ومسائل 

  :ما یلي هيبها 

 املالعو  رب المال: العاقدان.  

 المال.  

 الربح.  

 الصیغة.  

 العمل.  

  .، لكن لم یعدا الصیغة من أركان المضاربة3النفراوي ابن غنیم، و 2وصرح بهذا من فقهاء المالكیة المواق

  .المضاربة

  : العاقدان) 1

  :وصفتهما كما في المصادر الفقهیة للمدرستین وهما رب المال والعامل،

 أمر التصرف في كسبه و  ، أي ممن یملك4انا أو امرأتیْنأن یكونا حریْن بالغیْن عاقلیْن موحدیْن رجلیْن ك

أَوْ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْبُلَّغِ عِنْدَ بَعْضٍ فِیمَا تَجُوزُ فِیهِ ، جُوزُ الْقِرَاضُ بَیْنَ الأَْطْفَالِ ی: "قال الشیخ اطفیش .ماله

 .5"مُبَایَعَتُهُمْ 

عض الفقهاء، وحمل غالبهم الحرمة على أما إن كان أحدهما غیر مسلم فقد قال بحرمة القراض معه ب

  : الكراهة، فقالوا

  6لا ینبغي للمسلمین أن یأخذوا القِراض من المشركین، حتى لا یخدم المسلم المشرك . 

 7یُكره للمسلم أن یدفع ماله  للقراض لغیر المسلمین، لأنهم یستحلون في معاملاتهم  ما حرم الله تعالى. 

جُلُ الْیَهُودِيَّ : یدَ بْنِ أَبِي حَبِیبٍ أَنْ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیِّبِ قَالَ فعن ابْن لَهِیعَةَ عَنْ یَزِ  لاَ یَصْلُحُ أَنْ یُقَارِضَ الرَّ

 .1وَالنَّصْرَانِيَّ 

                                                             

 ).11/325شرح النیل،(، "الرُكْنٍ وَهُوَ الْجَانِبُ الأَْقْوَى وَالأَْمْرُ الْعَظِیمُ وَمَا یُسْتنََدُ إلَیْهِ : "شقال الشیخ اطفی - 1

 .442/ 7، التاج والإكلیل شرح لختصر خلیل - 2

 .، دار الفكر2/122، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني - 3

  .10/301، شرح النیل -4

  .10/301، لنیلشرح ا -5

  .10/301، شرح النیل -6

  .10/301، شرح النیل -7
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 هُ لاَ یَنْبَغِي لَ : قَالَ رَبِیعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عن اللَّیْثأن یكون العامل ثقة أمینا متقیا � في الكسب، ف

  .2أَنْ یُقَارِضَ رَجُلاً یَسْتَحِلُّ فِي دِینِهِ أَكْلَ الْحَرَامِ 

فَلاَ أُحِبُّ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً مُسْلِمًا .لاَ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَارِضَ رَجُلاً لاَ یَعْرِفُ الْحَلاَلَ وَالْحَرَامَ ": مَالِكٌ الإمام الَ قَ 

رَاءِ لَهُ أَنْ یُقَارِضَ مَنْ یَسْتَحِ    .3"لُّ شَیْئًا مِنْ الْحَرَامِ فِي الْبَیْعِ وَالشِّ

وَإِنَّمَا یَنْبَغِي أَنْ  یَدْفَعَ مَالَهُ عَلَى الْقِرَاضِ لِرَجُلٍ أَمِینٍ قَوِيٍّ كَیِّسٍ حَاذِقٍ عَارِفٍ : "وقال الشیخ اطفیش

عِیفِ الَّذِي لاَ یَقُومُ بِالْبَ  یْعَةِ، وَلاَ لِمَنْ لاَ یَتَّقِي ا�ََّ وَلاَ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ یُعْطِیه لِلضَّ رَاءِ وَلاَ یَحْفَظُ الْمَالَ مِنْ الضَّ یْعِ وَالشِّ

یبَةَ وَالْحَرَامَ، وَلاَ لِمَنْ یَخُونُهُ  بَا وَالرِّ أْخُذَ مِنْهُ وَلاَ لِمَنْ یَخَافُ مِنْهُ أَنْ یَجْحَدَهُ، وَلاَ لِمَنْ لاَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ أَنْ یَ  ،یَتَّقِي الرِّ

  .4"حَقَّهُ 

  العامل مستأمن على مال المضاربة، فإن خان أو ضیع وفرط أو أهمل في القیام بأمر إنماء المال

  .5ضمن ما حصل من خسارة بسبب ذلك

  :المال)  2

  :وهو ما یعطیه رب المال للعامل لیقوم بإنمائه بالطریقة التي یتفقان علیها، وصفته

 له حكم العملة   في عصرنا كل ما كانالدنانیر والدراهم والفلوس الرائجة، و  عینا نقدیة، وهي أن یكون

صفة لتعامل به، ویصفه البعض بأنه ما حمل مما تعارف الناس على ا -مهما كانت العملة-النقدیة 

ا مَا لأِنََّهَا أُصُولُ الأْثَْمَانِ وَقِیَمُ الْمُتْلَفَاتِ، وَلاَ یَدْخُلُ أَسْوَاقَهَا تَغْ " .الثمنیة یِیرٌ، فَلِذَلِكَ یَصِحُّ الْقِرَاضُ بِهَا، فَأَمَّ

 لا قراض: (ودلیل ذلك عند الإباضیة حدیث .6"یَدْخُلُهُ تَغَیُّرُ الأَْسْوَاقِ مِنْ الْعُرُوضِ فَلاَ یَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ 

  . 7)إلا  بعین

جوز المضاربة بسكة الأندلس وسكة ت: ، قال شارحه . ...ومحلها النقدان بوزن: "النیل"وقال الثمیني في 

فرنسا وسكة الجزائر وسكة تونس وسكة قسطنطینیة، الأدوار والریالات والأرباع والأثمان والأنصاف وغیر ذلك، 

وقال في الأوراق المسككة بعد أن كانت تعتبر عروضا لا یصح القراض بها؛ . وذلك إذا جرى العرف بذلك... 

  . 8ظهر أنها تحمل صفة النقد

                                                                                                                                                                                                          

 .3/645، المدونةالأصبحي، مالك بن أنس،   - 1

 .3/645، المدونة  - 2

 .3/645، المدونة  - 3

  .10/303، شرح النیل -4

 .186: ، صالقوانین الفقهیةابن جزي،  - 5

أن العامل في وأضاف الباجي ممثلا . ، دار الكتاب الإسلامي156/ 5، المنتقى شرح الموطأالباجي، سلیمان بن خلف،  - 6

بْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ القراض قَدْ یَأْخُذُ الْعَرضَ وَقِیمَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَیَتَّجِرُ فِیه فَیَرْبَحُ مِائَةً، وعند رده تكون قِیمَتُهُ مِائَ  تاَنِ، فَیَصِیرُ الرِّ

ءٌ یَحْصُلُ لِلْعَامِ 
ْ
 .وَهُوَ لَمْ یَرْبَحْ شَیْئًا، وَقَدْ لاَ یَرْبَحُ فَیَرُدُّهُ وَقِیمَتُهُ خَمْسُونَ فَیَبْقَى بِیَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ خَمْسُونَ فَیَأْخُذُ نِصْفَهَا، لِ شَي

 .والحدیث تقدم تخریجه. 4/51، الإیضاحعامر الشماخي،  - 7

  .311-10/310، شرح النیل -8
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نَانِیرِ وَالدَّرَاهِمِ وَلَوْ كَانَا مَغْشُوشَیْنِ  أَنْ یَكُونَ أن من شرط القراض  للمالكیة كفایة الطالب الربانيفي و    بِالدَّ

وَكُلُّ هَذَا إذَا كَانَ لاَ  ،الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ : اُخْتلُِفَ فِي الْقِرَاضِ بِالنِّقَارِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ و ، بِالْعَدَدِ أَوْ بِالْوَزْنِ 

وَأَمَّا إذَا كَانَ یُتَعَامَلُ بِهَا فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ  ذَلِكَ  ،یُتَعَامَلُ بِهَا
1.  

  سواء كانت هي كلّ ما كان في مقابل العین من النقود والدراهم، ، و لا یكون عرَضا من عروض المالأن

  . وغیرها ...وأراضي ودوابكسلع وآلات أصولا أومنتقلات، 

حِیحِ الْمَشْهُورِ  : ""شرح النیل"ل في قا مَةٍ بَلْ بِنَفْسِ الْعَیْنِ ...الصَّ   .2"أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ بِعُرُوضٍ مُقَوَّ

ءٍ مِنْ الْمَكِیلاَتِ : "وقال علي العدوي
ْ
فِي  لأَِنَّ الْقِرَاضَ ؛ وَالْمَوْزُونَاتِ ، وَلاَ یَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ وَلاَ شَي

، مُشْتَرَطِ لَهُ لأِنََّهُ إجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ إذَا كَانَ الْعَامِلُ لاَ یَدْرِي كَمْ یَرْبَحُ فِي الْمَالِ فَیَعْمَلُ مِقْدَارَ الْجُزْءِ الْ ؛ الأَْصْلِ غَرَرٌ 

فَكَانَ ذَلِكَ غَرَرًا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ إلاَّ أَنَّ  ،مَالِهِ أَمْ لاَ  وَكَذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ لاَ یَدْرِي هَلْ یَرْبَحُ أَمْ لاَ وَهَلْ یَرْجِعُ إلَیْهِ رَأْسُ 

رُورَةِ إلَیْهِ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى التَّعَامُلِ بِهِ  زَهُ لِلضَّ ارِعَ جَوَّ ارِعُ ، الشَّ زَهُ الشَّ وَمَا عَدَاهُ ، فَیَجِبُ أَنْ یَجُوزَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا جَوَّ

  .3"الأَْصْلِ مَمْنُوعٌ بِ 

  أن یكون معلوم المقدار، لأن جهالته تؤدي إلى جهالة الربح، وكونُ الربح معلوما شرطٌ لصحة

 .، وتفسد عند تخلفهالمضاربة

ي إلَى جَهْلِ الرِّبْحِ : "نقلا عن ابن عرفةمن المالكیة قال الحطاب  امِلِ ...لأَِنَّ جَهْلَ الْمَالِ یُؤَدِّ وَلاَ : ، وَفِي الشَّ

لأَِنَّ ؛ شْتَرَطُ عِلْمُ رَأْسِ الْمَالِ یُ : ""حاشیة الشرح الكبیر"قال الصاوي في في نفس المعنى و  .4"زُ بِمَجْهُولِ وَزْنٍ یَجُو 

ي لِلْجَهْلِ بِالرِّبْحِ    .5"الْجَهْلَ بِهِ یُؤَدِّ

نانیر أو المضاربة بالد د محلّ بعد أن قیّ  "الإیضاح"ونفس المعنى تفیده عبارات مصنفات الإباضیة، ففي 

  . 6"شرح النیل" في ، وكذا صرح به"وأما بغیر الوزن فلا: "الدراهم قال

 ولا یتحول قرضٌ أو دینٌ : "للإباضیة "شرح النیل"في عامل، قال أن یكون عینا حاضرة لا دینا في ذمة ال

جر  كما أنه من قبیل سلف.   7المنهي عنه" ولا ما في الذمة لعدم القبض، فصار كبیع الدین بالدین

 .8منفعة، وقد نهى عنه 

خلیل في مختصره وأكده شراحه مثل الشیخ  ونفس القید ورد اشتراطه عند فقهاء المالكیة، كما صرح به

   .2لى الشرح الصغیرفي حاشیته ع الصاوي ، و1علیش

                                                             

 .2/206العدوي، علي  - 1

  .10/305، شرح النیل -2

 .2/206، كفایة الطالب الرباني - 3

 .358/ 5، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل - 4

 . 3/682، بلغة السالك لأقرب المسالك - 5

  .310، 10/305، شرح النیل -6

  .والبیهقي في السنن الكبرى مصنفه،عن بیع الدین بالدین، رواه عبد الرزاق في  ، ونهیُه 10/315، شرح النیل-7

  .،  وغیره563: روى ذلك الربیع بن حبیب في مسنده، كتاب البیوع، بَابُ مَا یُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُیُوعِ، رقم-8
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  یة كالودیعةمُسلّما إلى العامل لیتمكن من العمل فیه، فلا یصح إلا بالتسلیم وهو التخلأن یكون. 

، أشار إلى هذا من ، لعدم تحقق التسلیم مع بقاء یدهلا تصح المضاربة مع بقاء ید رب المال على المالف 

، وعقب علیه شارحه "اتفاق على إعطاء نقد لتجر: "بقوله في تعریف المضاربة" النیل"فقهاء الإباضیة صاحب

  .3ن مجرد الاتفاق لیس مضاربةبأنه أراد لازم الاتفاق على الإعطاء وهو الإنجاز ومعناه التسلیم، لأ

الفواكه "ورد هذا صریحا عند المالكیة في مدونة الإمام مالك، وفي شرح الموطأ للباجي، وقال في كما 

  . 4"فَلاَ یَصِحُّ بِدَیْنٍ وَلاَ رَهْنٍ وَلاَ وَدِیعَةٍ ، أَنْ یَكُونَ مُسَلَّمًا وَقْتَ الْعَقْدِ مِنْ یَدِهِ ": َ"الدواني

  :الربح) 3

ها التي یرجوها كل من تعامل بها، وصفة الربح بح ثمرة المضاربة، وهو المقصود بهذه المعاملة ونتیجتُ الر 

  :أن یكون كما یليعند فقهاء المدرستین 

 أن یكون معلوم القدر، لأن المعقود علیه أو المقصود من العقد هو الربح، وجهالة المعقود علیه توجب 

  . 5زء من الربح مجهولفساد العقد، فلا تجوز المضاربة بج

 ،كَقَوْلِهِ اعْمَلْ بِهَذَا الْمَالِ وَلَك فِي رِبْحِهِ جُزْءٌ وَلاَ عَادَةَ  ،لاَ یَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَى جُزْءٍ مُبْهَمٍ : "قالت المالكیة

  .6"وَیَكُونُ فَاسِدًا وَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ 

یَا: "للإباضیة" شرح النیل"وفي  بْحِ فَلِلْمُقَارَضِ عَنَاؤُهُ عِنْدَ حَاتِمِ  وَإِنْ لَمْ یُسَمِّ بْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ اكَمْ مِنْ الرِّ

بْحِ لأَِنَّ ذَلِكَ إطْلاَقٌ فِي : وَقِیلَ ، عَبْدِ الْعَزِیزِ  رْكَ نِصْفُ الرِّ وَهُوَ ، كَةِ الْمُطْلَقَةِ رْ الشِّ ةِ فَتنَْصَرِفُ إلَى النِّصْفِ كَسَائِرِ الشِّ

ا   .7"نَ وَوَائِلٍ قَوْلُ غَسَّ

  رب المال بما دفع من ماله، وطرف العامل بما بذل من جهده  ، طرفعلى طرفینالربح یقسم أن

لغیر هذین الطرفین على سبیل الاستحقاق، إلا ما كان على سبیل ولا یقسم . في إنماء المال واجتهد

 .8من الطرفین أو أحدهما التبرع

بْحِ فَجَائِزٌ وَإِنْ جَعَلاَ لِ ": "شرح النیل"قال في  وَكَذَا إنْ جَعَلاَ نَصِیبًا مِنْ ، طِفْلِ الْمُقَارَضِ أَوْ لِغَیْرِهِ نَصِیبًا مِنْ الرِّ

بْحِ لِلأَْجَانِبِ أَوْ لِلْمَسَاكِینِ أَوْ لِلأْجرِ أَوْ لِغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَجَائِزٌ    .9"الرِّ

                                                                                                                                                                                                          

 .324/ 7، منح الجلیل شرح مختصر خلیل - 1

 .685/ 3، بلغة السالك لأقرب المسالك  - 2

  .305، 10/304، شرح النیلاطفیش،  -3

 . 122/ 2راوي أحمد بن غنیم، النف - 4

  .10/304شرح النیل،  -5

 .206/ 6، شرح مختصر خلیلالخرشي، محمد بن عبد الله،  - 6

  .10/305اطفیش،  -7

 .4/58، الإیضاحعامر الشماخي،  - 8

ذا من صور تقسیم الربح في واقع الناس تخصیص جزء من الربح استحقاقا للمحل التجاري، وه. 328، 10/327اطفیش،  -9

فیما یبدو للباحث لیس من مقتضیات المضاربة، فالمحل التجاري لیس من قبیل المال الذي یتعرض للربح والخسارة،  ولیس من 

وهذه الصیغة شدیدة الشبه بالإجارة، ومن شروط صحة . قبیل العامل الذي یبذل العناء في إنماء المال، ولا یصح قیاسه علیهما
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 ولا كالنصف أوالثلث أو الربع، أي نسبة مئویة من الربح ا،ئعأن یكون نصیب الربح لكل طرف جزءا شا ،

  . الربا جوز أن یكون مبلغا معینا فذلك ذریعة إلىی

ا رُزِقَ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَ  ": "النیل"قال في  هُ وَلَ ، رُ وَفَسَدَتْ إنْ دَفَعَ لأَِحَدٍ مَالاً بِمُضَارَبَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَهُ مِمَّ

  .1وهذا هو الصحیح: ، قال شارحه"أَجْرُ مِثْلِهِ 

  .3"القوانین الفقهیة"، وصرح به ابن جزي المالكي في 2"المدونة"ونفس الحكم ثبت عن الإمام مالك في 

  رأس  ، وهذا بالنسبة لأصحابإن قدّر الله بعدم الربحالخسارة كذلك مثلما یتقاسم الشركاء الربح یتقاسمون

الغنم : "وهذا بناء على قاعدة .4صیب كل واحد، إن لم یكن هنالك تقصیر من العاملالمال على حسب ن

  ". بالغرم

  :الصیغة) 4

  .تنعقد المضاربة بالإیجاب والقبول، فالإیجاب من رب المال والقبول من العامل أو المضارَب

م العقد بكل ما یؤدّي وإذا توفر الإیجاب والقبول انعقدت المضاربة، ولا یشترط لفظ معین في ذلك، بل یت

  .إلى معنى المضاربة، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

دَفَعْت لَك هَذَا : بقول رب المال، إلاَّ بِلَفْظٍ  لاَ تنَْعَقِدُ أن المضاربة "  التَّاجِ "نقلا عن "شرح النیل"جاء في 

ي مَعْنَى ذَلِكَ ، أَخَذْته مُضَارَبَةً عَلَى كَذَا وَكَذَا: ، وبقول العاملالْمَالَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ  ب وعقّ . وَجَازَ كُلُّ مَا یُؤَدِّ

بْحَ نِصْفٌ : مِثْلُ أَنْ یَقُولَ ، وَلَوْ بِلاَ لَفْظِ قِرَاضٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ : "الشیخ اطفیش قائلا   .5"اعْمَلْ بِهِ عَلَى أَنَّ الرِّ

لأَِنَّ التَّوْكِیلَ لاَ بُدَّ فِیهِ مِنْ لَفْظٍ ؛ قِرَاضِ مِنْ لَفْظٍ وَلاَ تَكْفِي فِي انْعِقَادِهِ الْمُعَاطَاةُ لاَ بُدَّ فِي الْ : " قال الدسوقي

لتَّجْرِ فِي مَالٍ الْقِرَاضُ إجَارَةٌ عَلَى ا"لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ  .لأَِنَّ جَعْلَ الْجُزْءِ لِلْعَامِلِ إنَّمَا یَكُونُ بِاللَّفْظِ ...وَ 

جَارَةَ یَكْفِي فِیهَا الْمُعَاطَاةُ كَالْبَیْعِ إذَا وُجِدَتْ الْقَرِینَةُ ؛ أَنَّهُ یَكْفِي فِیهِ الْمُعَاطَاةُ  "بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ    .6"لأَِنَّ الإِْ

                                                                                                                                                                                                          

وعلیه فهذه . ة، وهي مجهولة هنا، ولذلك فهذه الصیغة إن اعتبرت إجارة فهي إجارة فاسدة في الأصلالإجارة أن تكون الأجرة معلوم

  .الصیغة لیست من قبیل المضاربة ولا من قبیل الإجارة 

 fon de(ومن صور تقسیم الربح في واقع الناس تخصیص جزء من الربح استحقاقا لما یسمى بالقاعدة التجاریة 

comerce le( ،هي  شيء اعتباري لا یندرج ضمن الطرفین الذیْن یقتسمان الربح في المضاربة، وهما رأس المال والعامل،  والتي

  .إلا إن كان ذلك تبرعا من الشركاءفهي بهذا الوصف لا تنطبق علیها شروط استحقاق الربح، 

 -أي لصاحبه- التجاري السجل  )Registre de comerce le(لما یسمى استحقاقا ومن صوره تخصیص جزء من الربح 

لمجرد توظیف اسمه في السجل دون عناء ولا تعب، ولا تحمل لتبعات واقعیة وجهود لصالح الشركة؛ فهذا لا یعد مسوغا شرعیا لاستحقاق 

  .جزء من ربح المضاربة إلا إن كان ذلك تبرعا من الشركاء 

  .10/382، شرح النیلاطفیش،  -1

 .646/ 3مالك بن أنس،  - 2

 .186: ناطي، صالغر  - 3

 .10/384، شرح النیلاطفیش، . 186: ، صالقوانین الفقهیةابن جزي،  - 4

 .310/ 10اطفیش،  - 5

 .518/ 3، حاشیة على الشرح الكبیر - 6
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  :العمل) 5

تتفق على أن عمل  -كما سبق– كل التعاریف التي عُرفت بها المضاربة عند فقهاء الإباضیة والمالكیة

من رب المال هو التجر، أي شراء سلع ثم بیعها للربح؛ لكن تبین من  مل المالاالمضاربة التي یأخذ لها الع

خلال تفاصیلهم أن إطلاق التجارة كان من باب التغلیب ولم یكن القصد من ذلك الحصر، فالتجارة وسیلة من 

  .1الغایة جازت كالتجارة وسائل إنماء المال، فكل معاملة مشروعة تحقق نفس

ضرب أجل العمل، وأن لا أن لا یُ : جعل ابن جزي المالكي من شروط المضاربة التي لا تصح إلا بها

  .2فیقصر على سلعة واحدة أو دكان حجّر على العملیُ 

إنْ أَعْطَاهُ ": "النیل"أما عند الإباضیة بالنسبة لشرط ضرب الأجل فهو عندهم على قولین، قال شارح 

ةٍ مَعْلُومَةٍ فَلاَ یَجُوزُ الْ  إذَا شُرِطَ فِیهَا أَجَلٌ : وَقِیلَ ...جَائِزٌ، : وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ، قِرَاضَ عَلَى أَنْ یَتَّجِرَ بِهِ إلَى مُدَّ

ءٍ مِنْهَا وَهِ ، مَعْلُومٌ فَلَیْسَ لأَِحَدِهِمَا الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِهِ 
ْ
 إلَى أَجَلٍ فَرَجَعَ رَبُّ الْمَالِ فَلاَ وَإِذَا دَخَلَ الْعَامِلُ فِي شَي

َ
ي

  .3"وَإِنْ اخْتَلَفَا كَانَ النَّظَرُ إلَى الْعُدُولِ ، یَجِدُهُ عَلَیْهِ إذَا كَرِهَ حَتَّى یَشْتَرِيَ بِالنَّقْدَیْنِ مَتَاعًا

لتحجیر یجز ا مالمالكي الذي لابن جزي أما التحجیر على العامل فرأي الإباضیة على العكس من قول 

: "النیل"ل صاحب قاجواز اشتراط رب المال ما یشاء مما یتعلق بالعمل،  فعند الإباضیة، عامل في عملهلعلى ا

أو  بلدٌ  وَلِكُلٍّ اشْتِرَاطُ تَجْرٍ فِي جِنْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ فِي بَلَدٍ مُعَیَّنٍ أَوْ نَفْیُهَا فِیهَا، وصُحح الضمان إن حُجر علیه"

  .4"جنس فخالف

  .5"رُ وَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ یَشْتَرِطَ طَرِیقًا یَأْخُذُهَا الْمُضَارَبُ أَوْ نَاسًا أَوْ وَاحِدًا یَتَّجِرُ مَعَهُمْ أَوْ یُسَافِ : "الوق

وْ مَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لاَ یَتَّجِرَ بِسِلْعَةٍ مُعَیَّنَةٍ أَ: "ثم تبین أن عند المالكیة قولا آخر، قال الباجي

لَعِ مَا لاَ یُعْدَمُ التِّجَارَةُ فِیهَا فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ وَلاَ وَقْتَ ؛ بِالْحَیَوَانِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ شَرْطُهُ  لأِنََّهُ قَدْ أَبْقَى لَهُ مِنْ السِّ

ةِ الْقِرَاضِ ، مِنْ الأَْوْقَاتِ    .وَهَذَا شَرْطٌ فِي صِحَّ

 تَجُزْ لْعَةُ قَدْ تعْدَمُ فِي وَقْتٍ مِنْ الأَْوْقَاتِ أَوْ تَتَعَذَّرُ التِّجَارَةُ بِهَا لِقِلَّتِهَا فِي بَعْضِ الأَْزْمَانِ لَمْ وَإِنْ كَانَتْ السِّ ...

قْدَ الْمُضَارَبَةِ فَوَجَبَ أَنْ أَنَّ هَذَا اشْتَرَطَ مَا یُنَافِي عَ ...وَالدَّلِیلُ ...فَاسِدٌ ...الْمُقَارَضَةُ بِهَا، وَعَقْدُ الْقِرَاضِ عَلَى ذَلِكَ 

رْطَ یُنَافِي الْمُضَارَبَةَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا هُوَ النَّمَاءُ وَالرِّبْ ...لاَ یَصِحَّ  وَإِذَا قَالَ لاَ ، حُ ، وَاَلَّذِي یَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّ

  .6"عْدَمَ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ رِبْحٌ فَیَبْطُلَ مَقْصُودُ الْقِرَاضِ تَشْتَرِ إلاَّ هَذَا الثَّوْبَ فَإِنَّهُ لاَ یَبْعُدُ أَنْ یُ 

  :حكم المضاربة

                                                             

  .10/328، شرح النیلاطفیش، : ینظر مثلا -1

 .186: ، صالقوانین الفقهیة - 2

  .10/328، شرح النیلاطفیش،  -3

  .10/325، شرح النیلاطفیش،  -4

  .10/331، شرح النیلاطفیش،  -5

 .159/ 5، المنتقى شرح الموطأ  - 6
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ثم هل لا رجوع لأحدهما بعد عقدٍ ودفعِ "": النیل"حكم المضاربة اللزوم، قال الشیخ عبد العزیز الثمیني في 

أصحهما ": ال شارحه القطبق ،"على المختار، أو جاز لكل؟ فیه تردد... مالٍ وشروعٍ في عملٍ قبل التمام 

  .2}آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ {: لعموم قوله تعالى أي لا یجوز رجوع أحدهما بعد ثبوت العقد،، 1"الأول

فَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا إذَا " یُوَرثُ : "لَهُ إلاَّ قَوْ ، وَهُوَ نَفْسُ مَذْهَبِنَا، عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ لاَزِمٌ یُوَرثُ : وَكَذَا قَالَ مَالِكٌ  : "وقال

فُ،  ِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ إذَا شَاءَ ...عَلِمُوا بِمَوْتِهِ لاَ یَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّ
ّ
افِعِي وَلَیْسَ عَقْدًا ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِیفَةَ وَالشَّ

  .3"لاَزِمًا مَوْرُوثاً

  مبطلات المضاربة-2

  :الحالات التالیةفي أهمها عند فقهاء المدرستین المالكیة والإباضیة بأسباب تتمثل ربة تبطل المضا

ذریعة ضمان المال مع ربحه اشتراط ، فحینئذ تنقلب المضاربة دینا، لأن 4إذا اشترط رب المال ضمان ماله - 1

 .5الخراج بالضمان :، فلا یجوز له أخذ شيء على رأس ماله، وكل الربح للعامل، بناء على قاعدة إلى الربا

 .5بالضمان

المالكیة فلا تنفسخ  أما ،6بة بموت أحد المتعاقدین عند فقهاء الإباضیةتبطل المضار : موت أحد المتعاقدین - 2

، كما أنه إنْ 7بأمین لذلك المضاربة إن كانوا أمناء أو یأتونولورثة العامل القیام ب ،عندهم بموت أحدهما

 . 8لم یكن المال عینامات ربّ المال جاز للعامل إتمام القراض إن 

وكل   -لأن الجنون یبطل الأهلیة-فتنفسخ المضاربة بجنون أحدهما عند الجمهور : جنون أحد المتعاقدین - 3

 .9ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة

قبل  ال المضاربة في ید العامل بما لا یكون فیه ضمانٌ علیه، كمثل التلف أو السرقة أو الجائحةهلاك م - 4

 .10فتنتفي بانتفائه، لأن المال تعین لعقد المضاربة أو بعده به شیئاأن یشتري 

المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل : (لیه بین الشركاء لانفساخها، لعموم حدیثمتفق عالشرط التحقق  - 5

 .11تفسد المضاربة مباشرة بعد علم الشركاء بشرط الفسخ، و )رم حلالاو ححراما أ

                                                             

  .10/307، شرح النیل -1

  .01: المائدة -2

  .10/308، شرح النیلاطفیش،  -3

 .164، 153/ 5، المنتقى شرح الموطأالباجي،   - 4

  .افعي وغیرهمحدیث أخرجه أصحاب السنن والش) الخراج بالضمان(و. 10/322، شرح النیلاطفیش،  -5

  .351، 10/350، شرح النیلاطفیش،  -6

 .663/ 3، المدونةالأصبحي، مالك بن أنس،  - 7

 .348/ 7، منح الجلیل شرح مختصر خلیلعلیش،  - 8

 .873/ 4، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،  - 9

 .353/ 10، شرح النیلاطفیش، . 6/217، شرح مختصر خلیلالخرشي،  - 10

  .والحدیث أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر. 331، 10/325، شرح النیلاطفیش،  -11
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  مسألة المضاربة بالعروض

والمضاربة بغیر العین أي بالعروض مسألة تناولها روض جمع عَرْض وهي ما كان في مقابل العین، الع

الفقهاء بالدراسة منذ العصور الأولى، والذي علیه جمهورهم هو عدم جواز المضاربة بالعروض، لكن قد یخالف 

یلي الكشف عن ذلك في إطار بعضهم، وقد تختلف استدلالاتهم  ولو في القول بالمنع، وسیحاول الباحث فیما 

  .فقه المذهبین الإباضي والمالكي

  موقف الفقه الإباضي من المسألة-1

عند استعراض النصوص الفقهیة لعلماء الإباضیة في مسألة المضاربة بالعروض وبالأخص في كتاب 

ذ به في الفتوى، المأخو  ر المذهب بله التوجه المعتمدالجامع لمختلف التوجهات الفقهیة في إطا" شرح النیل"

  :نستطیع حصر الموقف إجمالا فیما یلي

هـ، ودلیل ذلك تعارض رأي كل من ابن عباد وأبي المؤرج 02الخلاف في المسألة قدیم في المذهب منذ ق  :أولا

 .نالمتعاصریْ 

جُلُ رَجُلاً ثَوْبًا یَبِیعُهُ عَلَ : 1عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ ": "النیل"قال شارح  ى أَنَّ مَا كَانَ فِیهِ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ إذَا أَعْطَى الرَّ

بْحَ ، بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ  مَ بِهَا لَمْ یَتبََیَّنْ الرِّ   . فَإِنَّهُ لَوْلاَ اعْتِبَارُ الْقِیمَةِ الَّتِي اشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ قُوِّ

ةِ أَنَّهُ لاَ یَكُونُ الْقِرَاضُ إلاَّ فِي  2وكَذَا قَالَ أَبُو الْمُؤَرِّجِ ... وَأَنَّهُ لَیْسَ ، وَلاَ یَصْلُحُ بِالْعُرُوضِ ، الْعَیْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

 مَا قَامَتْ عَلَیْك بِهِ وَتقَُولَ 
َ
لْعَةَ أَوْ غَیْرَهَا ثمَُّ تُسَمِّي مَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَیْنِي وَبَیْنَك فَلَیْسَ : الْقِرَاضُ أَنْ تَدْفَعَ لِصَاحِبِك السِّ

ةِ ، هَذَا بِقِرَاضٍ    .3"وَلاَ یَصْلُحُ الْقِراَضُ إلاَّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  .الأكثر على منع المضاربة بالعروض ولو بالقیمة، وهو الصحیح وعلیه العمل :ثانیا

حِیح الْمَشْهُور" ":شرح النیل"قال في    مَةٍ بَ ] أي القراض[أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ ... الصَّ لْ بِنَفْسِ بِعُرُوضٍ مُقَوَّ

حِیحُ قَوْلُ غَیْرِ ابْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ لاَ مُضَارَبَةَ إلاَّ بِالْعَیْنِ نَفْسِهَا: "وقال، 4"الْعَیْنِ    .5"وَعَلَیْهِ الْعَمَلُ ، وَالصَّ

 الْعُرُوضَ بِالْمُضَارَبَةِ وَلَوْ بِالْقِیمَةِ " :وقال
َ
  .6"مَنَعَ الأَْكْثَرُ أَنْ یُعْطِي

                                                             

هـ، أخذ العلم عن الإمام أبي عبیدة مسلم بن  02من فقهاء الإباضیة في القرن ، محمد بن عباد بن عبد الله بن عباد المصري-1

      .أبي كریمة

هـ، أخذ العلم عن الإمام أبي عبیدة  02باضیة في القرن هو عمر بن محمد القدمي الیمني، أبو المؤرج، فقیه من علماء الإ-2

    .مسلم بن أبي كریمة

  .10/313، شرح النیلاطفیش،  -3

  .10/305، شرح النیلاطفیش،  -4

  .10/313، شرح النیلاطفیش،  -5

  .10/313، شرح النیلاطفیش،  -6
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أن یشتري العامل بمال المضاربة سلعة من رب المال قبل أن " الإیضاح"صاحب [مَا مَنَعَ وَإِنَّ : "وقال

لَ ]  یتحول المال حِیحِ،؛ )حَذَرًا مِنْ تَذَرُّعِ الْمُضَارَبَةِ بِعُرُوضٍ (حَتَّى یَتَحَوَّ   .1..."لأِنََّهَا غَیْرُ جَائِزَةٍ عَلَى الصَّ

رب من أن یكون بعین، والمراد بالعین ما ضُ ] في القراض[یُشترط : "وقال معاصره عبد الله السالمي العماني

  . 2"والحدیث ینفي صحة القراض إلا في العین... الدنانیر والدراهم

  .ابن عباد بجواز المضاربة بالعروض بالقیمة قال بعض علماء الإباضیة ومنهم :ثالثا

اعتبار القیمة یوم الشراء، [نِ عَبَّادٍ بِالْقِیمَةِ تَفَرَّعَ عَلَیْهِ الْقَوْلاَنِ وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ قَوْلُ ابْ ": "...شرح النیل"قال في 

  .3"وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى، ]أو یوم العقد

نَانِیرِ لِئَلاَّ یَخْرُجَ عَنْ : "وقال   .4)"لاَ قِرَاضَ إلاَّ بِعَیْنٍ : (قَوْلِهِ  وَأَجَازَهَا ابْنُ عَبَّادٍ بِعُرُوضٍ بِتَقْوِیمٍ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّ

  .4)"بِعَیْنٍ 

یَجُوزُ الْقِرَاضُ بِكُلِّ مَا : وَقِیلَ "قولا بجواز المضاربة بالعروض، وَذلك فِي قولهم "الدیوان"ونقل عن فقهاء 

ةِ، وَیَكُونُ رَأْسُ مَالِهِ  وَلاَ ، مَا دُفِعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْقِرَاضِ  یُكَالُ أَوْ یُوزَنُ مِنْ الْحُبُوبِ وَغَیْرِهَا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

وَلاَ ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْقِیمَةُ رَأْسَ الْمَالِ ، یَجُوزُ بِهِ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَیْهِ مِنْ الْقِیمَةِ : وَقِیلَ ، یَجُوزُ بِمَا لاَ یُكَالُ وَلاَ یُوزَنُ 

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ فِي یَدِهِ سَلاَئِعُ فَأَعْطَاهَا عَلَى الْقِرَاضِ لِصَاحِبِهَا ، ذَلِكَ أَوْ نَقْصِهَایُنْظَرُ إلَى ارْتِفَاعِ الْقِیمَةِ بَعْدَ 

 غَنَمَهُ عَلَى الْقِرَاضِ  ... .، عَلَى هَذَا الْحَالِ 
َ
مَةٍ یَدْفَعُ لَهُ الْغَنَمَ عَلَى قِیمَةٍ مَعْلُو : قِیلَ ...وَإِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یُعْطِي

وَكَذَلِكَ جَمِیعُ مَا ، وَتَكُونُ قِیمَةُ الْغَنَمِ بَیْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَیْهِ أَوَّلاً ، عَلَى الْقِرَاضِ وَیُخْرِجُ مَا اتَّفَقَا عَلَیْهِ مِنْ الْغَلَّةِ 

  .5"تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ 

كتاب سیر  لدى الإباضیة في إفریقیة نقلها عنثم ساق حادثة تترجم واقعیة هذا التوجه الفقهي والأخذ به 

فَمَضَى بِهَا فَرَبِحَ سَبْعِینَ ، خُذْ هَذَا الْغَنَمَ فَمَا رَبِحْت عَلَى قِیمَةِ كَذَا فَهُوَ لَك :قال له آخر في رَجُل الشماخي

  .6دِینَارًا

ه مقابل القول الأول ویبدو أن العمل بهذا القول انتشر وفشا حتى غدا قولا مشهورا مرتفعا له اعتماد

صورة في تبیانه وجه جواز " النیل"ستنتج من سیاق كلام شارح الصحیح الذي هو قول جمهور الإباضیة، وهذا یُ 

 لَوْ لاَحَظَ مُلاَحِظٌ جَوَازَ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ بِالْقِیمَةِ : "مُضَارَبَة، حیث قالجارة بصَیْدٍ بِشَبَكَةٍ بِسَهْمٍ كَجواز الالإ

بَكَةِ أَقْرَبَ إلَى الْجَوَازِ لأَِنَّهَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى الْقِیمَةِ الَّ   كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا لَوَجَدَ مَسْأَلَةَ الشَّ
َ
تِي قَدْ تَخْتَلُّ وَیُخْتَلَفُ كَمْ هِي

مَتْ فَقَدْ تَخْتَلُّ الْقِیمَةُ وَیُخْتَلَفُ عَلَیْهَاوَإِنْ ، بِخِلاَفِ الْعُرُوضِ فَإِنَّهَا مَجْهُولَةُ الْقِیمَةِ ، تَجَابَذُ عَلَیْهَاوَیُ    .7"قُوِّ

                                                             

  . 8/92، شرح النیل-1

  .3/235، شرح الجامع الصحیح-2

  .10/313، شرح النیل-3

  . 8/92، شرح النیل-4

    .10/315، شرح النیل-5

  .10/315، شرح النیل-6

  .10/381، شرح النیل-7
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  :اعتباریْن یرجع إلى سبب الخلاف :رابعا

 .، وتأویله حال ثبوته)لا قراض إلا بعین: (حدیث ثبوت: الأولالاعتبار  -

لَعَلَّهُ : "وضابن عباد وابن أبي لیلى القائلین بجواز المضاربة بالعر رأي في سیاق ذكر " شرح النیل"قال في 

لٌ بِحَذْفِ النَّعْتِ )لاَ قِرَاضَ إلاَّ بِعَیْنٍ : (لَمْ یَثْبُتْ عَنْدهُمَا حَدِیثُ    .لاَ قِرَاضَ كَامِلاً  :أَيْ ، ، أَوْ هُوَ مُؤَوَّ

كَمَا تُزَكّى ...، جُعِلَتْ فِیهِ  مُرَادُ الْحَدِیثِ لاَ قِرَاضَ إلاَّ بِعَیْنٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِمَا: أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ یَقُولَ : قُلْت

ةِ  أَرَادَ الْعَیْنَ : وَلَكِنْ یَقُولُ ، وَلاَ یَتَكَلَّفُ الْجَمْعَ بَیْنَ الْحَقِیقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْحَدِیثِ ...،عُرُوض التَّجْرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

 ثاَبِتَةٌ بِنَفْسِهَا
َ
رَةَ ، الَّتِي هِي هُ بِهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّادٍ ، بِالْعُرُوضِ  وَالْعَیْنَ الْمُتَقَرِّ   .1"رحمه الله-وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَحْسَنُ مَا یُوَجَّ

المضاربة أصلها أن لا تجوز لجهالة الربح اعتماد القیاس على المضاربة من عدمه، إذ  :الثانيالاعتبار  -

 .ینوأجیزت بالسنة استثناء خارجة عن الأصل فلا یقاس علیها غیر الع

وَلاَ سِیَّمَا أَنَّ الْمُضَارَبَةَ  فَلاَ یُقَاسُ عَلَیْهَا غَیْرُ الْعَیْنِ ، الْمُضَارَبَةَ لاَ تَقَعُ بِغَیْرِ الْعَیْنِ بِالْحَدِیثِ ": "النیل"قال شارح 

نَّةِ خَارِجَةً عَنْ الأَْ ، أَصْلُهَا أَنْ لاَ تَجُوزَ لِجَهْلِ الرِّبْحِ      .2" فَلاَ یُقَاسُ عَلَیْهَاصْلِ وَلَكِنْ جَازَتْ بِالسُّ

ا الْمُضَارَبَةُ بِعُرُوضٍ بِلاَ ": "شرح النیل"القطع بعدم جواز المضاربة بالعروض بلا تقویم، قال في  :خامسا وَأَمَّ

  .3"تَقْوِیمٍ فَلاَ تَجُوزُ قَطْعًا

  موقف الفقه المالكي من المسألة-2

العروض، ومن بهو عدم جواز المضاربة خلفا سلفا و الرأي الذي استقر علیه الفقه المالكي 

  :خلال استطلاع النصوص الفقهیة للمذهب یمكن حصر هذا الرأي فیما یلي

  . الرأي المعتمد لدى جمهور المالكیة عدم جواز القراض  بالعروض مطلقا :أولا

  .4رَضٍ وَلَوْ مِثْلِی�االْمَذْهَبُ مَنْعُ الْقِرَاضِ بِعَ : عن ابْن عَرَفَةَ أنه قال" التاج والإكلیل"ففي 

  .5وَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِیرِ وَالدَّرَاهِمِ غَیْرُ جَائِزٍ بِالْعُرُوضِ مَا كَانَتْ : ونقل الحطاب عن القاضي أنه قال

ونقل الدسوقي في حاشیته على الشرح الكبیر عن بعضٍ الجواز في اتخاذ شيء من العروض رأس مال في 

: دا بما إذا كان في بیع ذلك العرض خطبا، ثم قالذا انفرد التعامل به، وساق القول بالمنع للخمي مقیَّ القراض إ

  .6"وتقییده ضعیف، والمعتمد المنع مطلقا"

قل ذلك عن إمام زمنیا إلى عهد التأسیس، إذ نُ یرجع القول بعدم جواز المضاربة بالعروض عند المالكیة  :ثانیا

  .المذهب مالك بن أنس

                                                             

  .10/313، شرح النیل -1

  .10/380، شرح النیل -2

  .8/92، شرح النیل -3

 .ددومعنى المثلي أنه عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ یردُّ العامل مِثْلهُ بنفس الكیل أو الوزن أو الع. 7/446المواق،  - 4

 .5/358، مواهب الجلیل - 5

 .3/519، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر - 6
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عِیرِ : ""المدونة"في فقد جاء  لأِنََّهُ خَطَرٌ : قَالَ ... .لاَ : أَیَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ ، أَرَأَیْتَ الْقِرَاضَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّ

عِیرَ  فَیَغْتَرِقُ رِبْحُهُ ، تُهُ یَوْمَ یَرُدَّهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَیَعْمَلُ بِهِ فَتَصِیرُ قِیمَ ، وَقِیمَتُهُ یَوْمَ أَخَذَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، یَأْخُذُ الْحِنْطَةَ أَوْ الشَّ

الْقِرَاضُ لاَ : قَالَ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ  .... أَوْ تَكُونُ قِیمَتُهَا حِینَ یَرُدَّهَا خَمْسِینَ دِرْهَمًا فَیَكُونُ قَدْ رَبِحَ فِیهَا

ةِ یَكُونُ إلاَّ فِي الْعَیْنِ مِنْ الذَّهَ  ثُمَّ ، وَلَیْسَ الْقِرَاضُ بِأَنْ تَدْفَعَ إلَى صَاحِبِكَ سِلْعَةً أَوْ غَیْرَهَا مَا كَانَتْ  ...، بِ وَالْفِضَّ

وَلَكِنَّ هَذَا ، اضَ وَلَیْسَ هَذَا الْقِرَ . وَتَقُولُ مَا كَانَ فِیهِ مِنْ رِبْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ ، تُسَمِّي لَهُ مَا قَامَ بِهِ عَلَیْكَ 

جَارَةِ لاَ یَصْلُحُ    .1"بَابٌ مِنْ الإِْ

ءٍ مِنْ : ""الموطأ"مالك في  قالو 
ْ
لاَ یَصْلُحُ الْقِرَاضُ إلاَّ فِي الْعَیْنِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ وَلاَ یَكُونُ فِي شَي

لَعِ    .2"الْعُرُوضِ وَالسِّ

  :بمبرریْن هما لعروضمنع المضاربة بااستدل المالكیة على  :الثثا

  .الغرر الذي یكون بسبب تغیر قیمة هذه العروض/ 1

لأِنََّهُ لاَ تنَْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي ؛ لاَ یَنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ یُقَارِضَ أَحَدًا إلاَّ فِي الْعَیْنِ : "عن مالك "الموطأ"في ف

ثمَُّ یَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِینَ ، إلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنٍ هُوَ فِیهِ نَافِقٌ كَثِیرُ الثَّمَنِ  وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرضِ أَنْ یَدْفَعَهُ ...؛ الْعُرُوضِ 

هُ وَقَدْ رَخُصَ فَیَشْتَرِیهِ بِثلُُثِ ثَمَنِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَیَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا   نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ فِيیَرُدُّ

تِهِ  بْحِ أَوْ یَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِیهِ قَلِیلٌ فَیَعْمَلُ فِیهِ حَتَّى یَكْثُرَ الْمَالُ فِي یَدِهِ  مِنحِصَّ ثمَُّ یَغْلُو ذَلِكَ ، الرِّ

  .3"فَهَذَا غَرَرٌ لاَ یَصْلُحُ مَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً الْعَرضُ وَیَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِینَ یَرُدُّهُ فَیَشْتَرِیهِ بِكُلِّ مَا فِي یَدِهِ فَیَذْهَبُ عَ 

دٍ بْنُ أَبِي زَیْدٍ، وَهُوَ إذَا أَعْطَاهُ عَرْضًا بِقِیمَتِهِ وَجَعَلاَ تِلْكَ  الباجيشارحه أضاف و  وجها ثالثا عن أبي مُحَمَّ

مَیْنِ وَ : "الْقِیمَةَ رَأْسَ الْمَالِ، ثم نقل عن الْقَاضِي أَبي الْوَلِیدِ قوله ؛ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَهُ حُكْمُ الْوَجْهَیْنِ الْمُتَقَدِّ

هُ وَقِیمَتُهُ أَكْثَرُ فَهَذِهِ زِیَادَةٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ یَرُدَّهُ وَقِیمَتُهُ أَقَلُّ ...   .4" فَهَذِهِ زِیَادَةٌ لِلْعَامِلِ لأِنََّهُ لاَ بُدَّ أَنْ یَرُدَّ

ضَ الْعَر وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ یَأْخُذُ الْعَامِلُ ، خُلُهُ تَغَیُّرُ الأَْسْوَاقِ مِنْ الْعُرُوضِ فَلاَ یَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ مَا یَدْ ": وقال

بْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ قَرْضًا وَقِیمَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَیَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فَیَرْبَحُ مِائَةً فَیَرُدُّهُ وَقِیمَتُهُ مِائَتاَنِ فَیَصِ  یرُ الرِّ

ءٌ 
ْ
هُ وَقِیمَتُهُ خَمْسُونَ فَیَبْقَى بِیَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ خَمْسُونَ فَیَأْخُذُ نِصْفَهَا، یَحْصُلُ لِلْعَامِلِ شَي وَهُوَ ، وَقَدْ لاَ یَرْبَحُ فَیَرُدُّ

  .5"لَمْ یَرْبَحْ شَیْئًا

ابِط هِرِ عن الْجَوَا  نقل الحطابو  لِهَذَا الْحُكْمِ أَنَّ كُلَّ مَا تَخْتَلِفُ قِیمَتُهُ بِالاِرْتِفَاعِ وَالاِنْخِفَاضِ لاَ یَجُوزُ  أن الضَّ

بْحُ إذْ رُبَّمَا ارْتَفَعَتْ قِیمَتُهُ فَیَ ؛ أَنْ یُجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ  سْتَغْرِقُ رَأْسُ الْمَالِ جَمِیعَ لأِنََّهُ إذَا رُدَّ بِالأُْجْرَةِ إلَیْهِ لَمْ یَتَمَیَّزْ الرِّ

بْحِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ تَنْقُصُ قِیمَتُهُ فَیَصِیرُ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ رِبْحًا   .6الرِّ
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 ،فَاصَلَةِ وَیُرَدُّ مِثْلُهُ عِنْدَ الْمُ  ،ضًا عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ الْمَالِ عَر لاَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ : "وجاء فیه

ي إلَى بُطْلاَنِ عَمَلِ الْعَامِلِ  بْحَ فَیُؤَدِّ الْعَامِلُ  فَیَأْخُذصَ یَرْخ وأ ،لاِحْتِمَالِ أَنْ یَغْلُوَ غُلُو�ا یَسْتَغْرِقُ رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّ

وَلاَ عَلَى أَنْ ، لِلْغَرَرِ  - وَاَ�َُّ أَعْلَمُ  - وَكَأَنَّهُ فَاصَلَةِ وَلاَ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ قِیمَتُهُ الآْنَ أَوْ عِنْدَ الْمُ ، بَعْضَ رَأْسِ الْمَالِ 

  .1"وَیَكُونَ ثَمَنُهُ رَأْسَ الْمَالِ ، یَبِیعَهُ 

ا یُكَالُ أَوْ یُوزَنُ : "عن ابن القاسم قوله" منح الجلیل"ونقل في  لاَ خَیْرَ فِي الْقِرَاضِ بِطَعَامٍ أَوْ عَرضٍ كَانَ مِمَّ

وقِ لِلْ ...  فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي بَیْعِهِ ، وَإِنْ بِیعَ مَا لَمْ یَعْمَلْ بِثَمَنِهِ ، عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ، وَیُفْسَخُ  غَرَرِ بِتَغَیُّرِ السُّ

بْحِ ، وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي ثَمَنِهِ    .2"وَلاَ یُنْظَرُ إلَى مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ الرِّ

اب الأصل في منع الجهالة في المعاملات، والاقتصار على ترخیص الشارع في القراض استثناء استصح/ 2

  .بالعین، فیقتصر على محل الرخصة

لأَِنَّ  ... لاَ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ عَرضًا، وَیَدْخُلُ فِیهِ الْفُلُوسُ الَّتِي لاَ یُتَعَامَلُ بِهَا،: "قال الخرشي

 مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِ الْ ا
َ
جْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَالدَّرَاهِمِ وَبَقِي مَنْعِ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِبَیْعِهِ لْقِرَاضَ رُخْصَةٌ انْعَقَدَ الإِْ

  .3"لأَِنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ فَیُقْتَصَرُ فِیهَا عَلَى مَا وَرَدَ ...أَمْ لاَ،  ...خَطْبٌ 

ءٍ مِنْ الْمَكِیلاَتِ ) بِالْعُرُوضِ (الْقِرَاضُ ) وَلاَ یَجُوزُ : "(في شرح كفایة الطالب الرباني وقال
ْ
؛ وَالْمَوْزُونَاتِ ، وَلاَ شَي

فَیَعْمَلُ مِقْدَارَ الْجُزْءِ  لأِنََّهُ إجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ إذَا كَانَ الْعَامِلُ لاَ یَدْرِي كَمْ یَرْبَحُ فِي الْمَالِ ؛ لأَِنَّ الْقِرَاضَ فِي الأَْصْلِ غَرَرٌ 

فَكَانَ ذَلِكَ غَرَرًا مِنْ هَذِهِ  ،وَكَذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ لاَ یَدْرِي هَلْ یَرْبَحُ أَمْ لاَ وَهَلْ یَرْجِعُ إلَیْهِ رَأْسُ مَالِهِ أَمْ لاَ ، الْمُشْتَرَطِ لَهُ 

رُورَةِ  زَهُ لِلضَّ ارِعَ جَوَّ زَهُ ، إلَیْهِ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى التَّعَامُلِ بِهِ  الْوُجُوهِ، إلاَّ أَنَّ الشَّ فَیَجِبُ أَنْ یَجُوزَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا جَوَّ

ارِعُ    .4"وَمَا عَدَاهُ مَمْنُوعٌ بِالأَْصْلِ ، الشَّ

  :ملاحظة

دنانیر والدراهم، كالشترط المالكیة في النقد الذي یُدفع في القراض أن یكون مما یُتعامل به وتعارف الناس علیه، ی

  .5وَمن قبیلها النِّقَار من الذهب والفضة، لأنها أعَْیَانٌ وَأَثْمَانٌ وَرُءُوسُ أَمْوَالٍ 

 لاَ یَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالِ الْقِرَاضِ التي هي أجزاء صغار من النقود تتخذ من النحاس فالْفُلُوس الْجُدُد أما 

  .6وَالْكَسَادِ  لأِنََّهَا تئَُولُ إلَى الْفَسَادِ 

ةِ "وكذا  یَاغَةَ قَدْ غَیَّرَتْ حُكْمَهُ ...، لاَ یَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ ... الْحُلِيُّ الْمَصُوغُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ وَذَلِكَ أَنَّ الصِّ

   .7"وَأَلْحَقَتْهُ بِالْعُرُوضِ 
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، وَسِكَّةِ تُونُسَ ، وَسِكَّةِ الْجَزَائِرِ ، وَسِكَّةِ فَرَنْسَا، نْدَلُسِ تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِسِكَّةِ الأَْ  : "للإباضیة" شرح النیل"وفي 

یَالاَتُ وَالأَْرْبَاعُ وَالأْثَْمَانُ وَالأْنَْصَافُ وَغَیْرُ ذَلِكَ ، وَسِكَّةِ قُسْطَنْطِینِیَّةَ  وُزِنَتْ عِنْدَ ضَرْبِهَا أَوْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَمْ ، الأَْدْوَارُ وَالرِّ

  .1"وَذَلِكَ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِهَا فِي مَوْضِعٍ بِدُونِ اعْتِبَارِ وَزْنِهَا كَمَا فِي بِلاَدِنَا هَذِهِ ، وزَنْ لَمْ تُ 

  

  :حكم من دخل في القراض بالعروض

": المدونة"ففي القراض بالعروض عند المالكیة عقد فاسد، لا تترتب علیه آثار عقد القراض الصحیح، 

، یُعْطَى أَجْرَ مِثْلِهِ فِي بَیْعِهِ الْحِنْطَةَ : هِلاَ فَأَخَذَا حِنْطَةً قَرْضًا فَبَاعَهَا وَعَمِلَ فَرَبِحَ قَالَ أَرَأَیْتَ إنْ جَ "

  ".لأَِنَّ أَصْلَهُ كَانَ فَاسِدًا: قَالَ . ... وَیُرَدُّ إلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ یَوْمَ یَنُضُّ الْمَالُ فِیمَا عَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ 

ضَ فَإِنَّهُ الْعَر بَاعَ الْعَامِلُ  ...فَإِنْ ، إنْ وَقَعَ عَقْدُ الْقِرَاضِ بِعَرَضٍ فَإِنَّهُ یَكُونُ فَاسِدًا یَجِبُ فَسْخُهُ : "لنفراويقال او 

ضِ الْعَر نَّهُ یَسْتَحِقُّ فِي تَوْلِیَةِ بَیْعِ اتَّجَرَ بِثَمَنِ الْعُرُوضِ فَإِ  ...وَأَمَّا لَوْ ، یَجِبُ فَسْخُهُ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تَوْلِیَةِ الْبَیْعِ 

عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي  ...هَذَا ، وَلَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي الاِتِّجَارِ بِالثَّمَنِ فَیُجْمَعُ بَیْنَ الأَْمْرَیْنِ ، أُجْرَةَ مِثْلِهِ 

ضَ اجْعَلْهُ رَأْسَ مَالٍ أَوْ قِیمَتَهُ الآْنَ أَوْ یَوْمَ الْمُفَاصَلَةِ فَإِنَّهُ یَكُونُ كَأَجِیرٍ الْعَر خُذْ هَذَا : فَإِنْ قَالَ لَهُ ، ضُ الْعَر یُبَاعُ بِهِ 

  .2"فِي بَیْعِهَا وَیُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ فِي الاِتِّجَارِ بِالثَّمَنِ 

مر الشرع، والسلعة على ذمة صاحبها، من دفع في القراض سلعةً فقد خالف أ: "وقال السالمي من الإباضیة

  . 3"والمقارَض أمین فیها، وما تحصّل منها فهو لصاحبها، وللمقارَض فیها أجر عنائه

  خاتمة

بعد هذا التطواف في الجوانب الفقهیة للمضاربة بالعروض في مصادر المذهبین الإباضي والمالكي   

  :ما یليیتبین لنا 

وشروطها، وإن اختلفت ربة من حیث ماهیتها ومشروعیتها وأركانها یتفق فقه المذهبین في كلیات المضا .1

ین المذهبین في ب الطفیف مع تسجیل الخلاف .الألفاظ لكن مؤداها یرمي إلى معنى واحد في الغالب

عند بطلان المضاربة بموت أحد المتعاقدین عند الإباضیة، وصحة استمرارها مسائل جزئیة، مثل 

  .اعتبروه حقا للوثة یرثونه من موروثهم إذْ  ،إن ماتمن ورثة العامل المالكیة 

القول المعتمد بالاتفاق عند جمهور فقهاء المذهبین الإباضي والمالكي في مسألة المضاربة بالعروض  .2

  .هو عدم الجواز

الذي هو مروي في مسند الربیع بن حبیب ) لا قراض إلا بعین(انفرد الفقه الإباضي باعتماد حدیث  .3

ة في الحدیث، وعلیه عوّل الإباضیة في الاستدلال على عدم جواز المضاربة بغیر العین معتمد الإباضی

                                                             

  .10/311، شرح النیل -1

 .123/ 2، الفواكه الدواني - 2

  .3/235، شرح الجامع الصحیح-3
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جْمَاعمن العروض؛ أما المالكیة فكان معولهم في المسألة على دلیل  عَلَى جَوَازِهِ بِالعین وَبَقاء مَا عَدَاهُ  الإِْ

  .عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ 

 فقهاء الإباضیةجد من ، وُ لدى جمهور فقهاء المذهبین بالعروضإلى جانب القول بعدم جواز المضاربة  .4

كما نُقل عن بعض المالكیة ذلك وهو اللخمي . من یجیز ذلك بالقیمة منذ العصور الأولى وهو ابن عباد

محل  ، ویظهر بذلك أن المسألة بقیتكما في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر وتعرض للتضعیف

  .عدهعصر التأسیس إلى ما ب ذمناتفاق 

  :مراجع المعتمدةمصادر والقائمة ال

  .، دار الكتب العلمیة1989، 1، طتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرأحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني،  .1

 .  ، دار المعارف، بلغة السالك لأقرب المسالكأحمد الصاوي أبو العباس .2

 .، دار الفكرلة ابن أبي زید القیروانيالفواكه الدواني على رسا أحمد بن غنیم النفراوي، .3

 .، دار القلمشرح القواعد الفقهیةأحمد بن محمد الزرقا،  .4

  .، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربیة السعودیة1985، 3، طوشفاء العلیل النیل كتاب شرح، اطفیش امحمد بن یوسف .5

، مؤسسة الشیخ عمي سعید، 2011، 1ط ،القراض رسالة في صفة شركة المضاربةبشیر بن موسى، الحاج موسى،  .6

  .الجزائر/غردایة

 .، البنك الإسلامي للتنمیة2000، 3، طالمضاربة الشرعیة وتطبیقاتها الحدیثةحسن الأمین،  .7

 . ، دار الكتاب الإسلاميالمنتقى شرح الموطأسلیمان بن خلف الباجي،  .8

  .مان، مكتبة مسقط، سلطنة عُ 2004، 5، طالإیضاحعامر بن علي الشماخي،  .9

  .، مكتبة الإمام نور الدین السالمي، سلطنة عُمان2004، 10، طشرح الجامع الصحیحعبد الله بن حمید السالمي،  .10

 . ، دار الفكرحاشیة كفایة الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید القیروانيعلي العدوي الصعیدي،  .11

  . دار الفكر أبي زید القیرواني، شرح كفایة الطال الرباني على رسالة ابنعلي بن محمد المنوفي،  .12

  .دار الكتب العلمیة ،المدونةمالك بن أنس الأصبحي،  .13

 .، دار القلم، بیروت، لبنانالقوانین الفقهیةابن جزي، محمد بن أحمد  .14

 .، دار إحیاء الكتب العربیةحاشیة على الشرح الكبیرالدسوقي، محمد بن أحمد  .15

  .، دار الفكرخلیل منح الجلیل شرح مختصرعلیش، محمد بن أحمد  .16

 .، دار اشریفةبدایة المجتهد ونهایة المقتصدمحمد بن أحمد، القرطبي أبو الولید،  .17

  .، المكتبة العلمیةشرح حدود ابن عرفة محمد بن قاسم الرصاع، .18

  . ، دار الفكرمواهب الجلیل في شرح مختصر خلیلالحطاب، محمد بن محمد  .19

 .دار الكتب العلمیة ،كلیل شرح لختصر خلیلالتاج والإ  محمد بن یوسف العبدري المواق، .20

  .دار الفكر ،شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد الله الخرشي .21

 .2002،  9، طأصول الفقه في نسیجه الجدیدمصطفى بن إبراهیم الزلمي،  .22

 .، دار الفكر، الجزائر1991، 1ط، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،  .23
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